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ً »الوطني«: تراجع التضخم لأدنى مستوى في 14 عاما

قــال تقريــر بنــك الكويت 
النفــط  أســعار  إن  الوطنــي 
تراجعت بشدة في أكتوبر ماحية 
كل المكاســب التي حققتها منذ 
أغسطس، في ظل توقعات بزيادة 
العرض، وقد يؤدي تراجع أسعار 
النفط إلــى دفع الأوبك لخفض 
الإنتاج، والذي قد يؤدي بدوره 
إلى تراجع نمــو الناتج المحلي 

الإجمالي الكويتي. 
فــإن  ومــن جهــة أخــرى، 
التوقعات تضاءلت بشأن خفض 
مســتويات العجز في ميزانية 
العام الحالي مقابل العام الماضي، 
حيث أصبحت إمكانية تسجيل 
التوازن المالي للمرة الأولى بعد 
4 سنوات أبعد مما كان متوقعا. 
وســيطرت على الأخبار المالية 
في شهر أكتوبر عمليات البيع 
المكثفــة في الأســواق العالمية، 
والتــي نجمــت عــن مزيج من 
المخاوف بشــأن النمــو العالمي 
واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة. 
وقد تأثرت الأســواق الكويتية 
كذلــك بعمليــات البيــع، حيث 
تراجعت بورصة الكويت بنسبة 
1.7% على الرغم من تفوق أدائها 
مقارنــة بمعظــم نظيراتها في 
دول مجلس التعاون الخليجي. 
ومن غير المحتمل أن يكون لهذا 
التقلب تأثير كبير على التوقعات 
الاقتصادية الأساسية للكويت.
وأوضح التقرير أنه بعد أن 
بلغ سعر النفط الخام الكويتي 
ذروتــه متخطيــا مســتوى 83 
دولارا للبرميل في بداية أكتوبر، 
عــاود تراجعه مــرة أخرى في 
الأســابيع اللاحقة، بأداء مماثل 

لمختلف الأنواع العالمية للنفط، 
ليتراجــع بنحــو 18% بالغا 70 
دولارا للبرميــل فــي منتصف 
نوفمبــر. وعكس هــذا التحرك 
الارتفــاع الحــاد في الأســعار 
التي تم تسجيله منذ منتصف 
أغســطس، حيــث تأرجحــت 
مخاوف الســوق ما بــن قيود 
الإنتاج، والطلب القوي وتقلص 
المخزونات من جهة، إلى مخاوف 
من وفرة العرض في أواخر العام 

الحالي من ناحية اخرى.
وتوقــع التقريــر أن يبلــغ 
متوســط ســعر النفــط الخام 
الكويتــي 70 دولارا للبرميــل 
في العــام الحالي ثم 67 دولارا 

للبرميل في العام 2019. 
وأشــار تقريــر »الوطني« 
إلــى انخفاض معــدل التضخم 
الرئيســي فــي ســبتمبر إلــى 
أدنى مســتوياته خلال 14 عاماً 
ببلوغه 0.3% على أساس سنوي 
متراجعا من مستوى 0.9% في 
أغسطس. ويعود سبب التراجع 
إلى انخفــاض معدلات تضخم 
القطاع الســكني التي ســجلت 
تراجعا 1.5% من 0.9% في الشهر 
السابق، وتضخم أسعار المواد 
الغذائية الذي بلغ 0.4% مقابل 
1.4% فــي أغســطس. ويعــزى 
تراجــع معدل تضخــم القطاع 
الســكني نتيجة لتأثير ســنة 
الأساس في أعقاب الارتفاع الذي 
شهده شــهر سبتمبر من العام 
الماضي، حيث ظلــت إيجارات 
المســاكن ثابتة مقارنة بالشهر 

السابق. 
وسيتطلب الوضع الآن بعض 

الارتفاعات الكبرى في الأسعار 
خلال الأشــهر الثلاثــة الأخيرة 
من العام للوصول إلى توقعاتنا 
لمتوسط التضخم السنوي عند 
مستوى 0.8% للعام 2018 بأكمله، 
حيث ترتفع الان إمكانية أن يصل 
إلى مســتوى أقل قليلا بتراوح 

بين 0.6 و%0.7.
وذكــر التقريــر أن معدلات 
ترســية المشــاريع ارتفعت في 
الربع الثالــث من العام مقارنة 
أدنى  الســابق )وهــو  بالربــع 
مســتوى لها منذ عدة أعوام(، 
إلا أنهــا بقيت ضعيفة نســبيا 
حيث بلغت 380 مليون دينار. 
كمــا يعد هذا المســتوى حوالي 
نصف متوسط مستوى ترسية 
المشاريع لكل فترة ربع سنوية 
خــال العام 2017 على ســبيل 

المثال. 
ومنذ بداية العام، بلغت قيمة 
المشاريع التي تمت ترسيتها 1.1 
مليار دينار، بما يمثل 29% فقط 
مــن إجمالي 3.8 مليارات دينار 
المخطط لها في العام 2018. ووفقا 
لهــذا المعــدل، لا يرجح تحقيق 
المعدل المخطط له بحلول نهاية 
العام. أما فيما يتعلق بالنظرة 
المســتقبلية، من المتوقع زيادة 
وتيرة ترســية المشاريع- وإن 
كان ذلــك غيــر مضمــون- في 
الفترات الربع سنوية القادمة، 
وفقــا لقاعــدة بيانــات ميــد 

للمشاريع.

70 دولاراً سعر 
النفط الكويتي 

المتوقع في 2018.. 
و67 دولاراً للبرميل 

بـ 2019

تضاؤل خفض 
مستويات العجز 
المالي في السنة 

المالية الحالية

التفاصيل على موقع »الأنباء«
www.alanba.com.kw

بعد أداء واجبهم في التعامل مع الحوادث الناتجة عن تداعيات الأمطار

»الخليج« يعرب عن تقديره
لـ »أبطال الكويت« بعرض خاص

أعرب بنك الخليج عن 
امتنانه لـ »أبطال الكويت«، 
انطلاقا من العمل الشاق 
الذي بذلوه وتفانيهم في 
أداء واجبهــم والجهــود 
المخلصــة فــي التعامــل 
مع الحوادث الناتجة من 
تداعيات الأمطــار خلال 
فترة الأســبوع الماضي، 
إلى التصدي  والتي أدت 
لأي أخطــار قــد تهــدد 
امــن وســامة المواطنين 

والمقيمين.
وتأكيدا على استمرارية 
عرض »أبطــال الكويت« 
الفتــرة  الخــاص خــال 
مــن 18 نوفمبــر الجاري 
وحتــى 28 فبراير 2019، 
وبموجب العرض سيحظى 

المشاركون المؤهلون على 
إلى  هديــة نقدية تصــل 
300 دينــار عنــد تحويل 
رواتبهم إلى بنك الخليج، 
إلى جانب الحصول على 
بطاقــة ائتمانية مجانية 
لمدة عامين من غير رسوم 
اشــتراك، وقرض حسن 
بقيمــة تصل إلى 10 آلاف 
دينار بفائدة 0٪ مع فرصة 
الســحب  كبــرى لدخول 
للفوز بجائــزة 250 ألف 
دينار من حساب الراتب. 
وقال نائب المدير العام 
للمجموعــة المصرفيــة 
للأفراد فــي بنك الخليج 
محمــد القطــان: »يعرب 
بنك الخليج عن شــكره 
وتقديره لأبطال الكويت، 

الذين هبوا لمساعدتنا في 
مواجهة تداعيات الأمطار، 
وتكريما لتفانيهم، صممنا 
عرضا فريدا للتعبير عن 
خالص شكرنا وتقديرنا 
لجهودهم، والتأكيد على 
التزام بنــك الخليج برد 
الجميل لبلدنــا الحبيب 

ولكل شعب الكويت«.
العــرض  أن  يذكــر 
يسري على موظفي وزارة 
الدفاع، وزارة الداخلية، 
وزارة الكهربــاء والمــاء، 
وزارة الأشــغال العامة، 
بلديــة الكويــت، الإدارة 
العامة للإطفاء، الطوارئ 
الطبية، الحرس الوطني، 
وزارة الإعلام والطيران 

المدني.

محمد القطان

خلدون الطبطبائي رئيساً تنفيذياً لـ »المقاصة«
اعلن رئيس مجلس إدارة 
الشــركة الكويتية للمقاصة 
خالد الخالد في بيان صحافي 
أمــس عــن تعيــن خلــدون 
الطبطبائــي فــي منصــب 
الرئيس التنفيذي للشركة. 

 وقــال البيــان إن هــذه 
اطــار  الخطــوة تأتــي فــي 
حرص مجلــس الإدارة على 
الاستمرار في تطبيق الخطة 
الاستراتيجية الخمسية التي 
اعتمدتهــا الشــركة في عام 
2016، حيث كان الطبطبائي 
يشغل منصب نائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع تكنولوجيا 
المعلومــات ويــرأس فريــق 
الاســتراتيجية  تطبيــق 

الخمسية للشــركة منذ تلك 
الفتــرة.  ويتمتــع خلــدون 
الطبطبائي بخبرة تفوق 18 
عاما في مجال عمليات أسواق 
المال وتكنولوجيا المعلومات، 
وهو عضو تنفيذي في اللجنة 
العليــا لتطويــر  الثلاثيــة 
ســوق المال والتي ترأســها 
هيئة أســواق المــال. ويتبوأ 
حاليا عضوية مجلس إدارة 
الشــركة الكويتيــة العالمية 
لأمانــة الحفــظ وعضويــة 
مجلس إدارة الشركة الكويتية 
العالمية لإيداع الأوراق المالية. 
وقد ساهم في تطوير الخطة 
للشــركة  الاســتراتيجية 
الكويتية للمقاصة وأشرف 

على تطوير الجوانب العملية 
الشــركة والتي  والفنية في 
بدورها ساهمت بشكل كبير 
في ترقية بورصة الكويت في 

مؤشر فوتسي راسل. 
الجدير بالذكر أن خلدون 
الطبطبائــي حاصــل علــى 
شهادتي الماجستير في إدارة 
نظم المعلومات والبكالوريوس 
في إدارة الاعمال من جامعة 
جورج واشنطن في الولايات 
المتحدة الأميركية بالاضافة 
الــى العديــد من الشــهادات 
العلميــة المتخصصــة مثــل 
دبلوم عمليات أســواق المال 
من المنظمة العالمية لأسواق 

.)ICMA( المال

خلدون الطبطبائي

تقرير الشال

131 شركة مدرجة تداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية

1.6 مليار دينار أرباح 160 شركة مدرجة بـ 9 أشهر

قال تقرير الشال الاقتصادي إن العالم 
يمر وبدرجة أشــد إقليم الخليج، بحقبة 
مــن تأثير متغيرات عامة جيوسياســية 
واقتصادية سلبية ترفع كثيرا من مستوى 
المخاطر بما يخلق حالة شبه مستدامة من 
ارتفاع كبير في حالة عدم اليقين، حيث تجعل 
حذر المستثمر سيد قراراته بما يخفض 
من مستويات تدفقات الاستثمار الخارجي 
والمحلي. وآثار تلك الحالة ظاهرة في الكويت، 
سواء قيست بتدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر، أو بانخفاض الطلب الخاص المحلي 
على الائتمان المصرفي، أو بالضغط على 

أسعار الأصول، وأهمها الأسهم. 
وأعطى التقرير مثــالاً على آثار تلك 
الحالة، حيث تشير آخر الأرقام المتوفرة 
عن بورصة الكويت، إلى أن ســيولتها لا 
زالــت منخفضة وأدنــى بنحو 37% عن 

مستوى الشهور العشرة الأولى من العام 
الفائت، رغم تحقيق مؤشر الشال مكاسب 
مقارنة بمســتواه منذ بداية العام، وإلى 
وجود فجوة واسعة بين الأسعار السوقية 
لأسهم الشركات المدرجة، والقيمة الدفترية 
لمعظم تلك الأسهم. خلاصة البيانات المالية 
كما في 30 سبتمبر 2018 لمعظم الشركات 
المدرجة في الأسواق الثلاثة البالغ عددها 
175، تشير إلى أن 86 شركة، أو نحو %49.1 
من مجمل الشركات المدرجة تبلغ أسعار 
أسهمها السوقية 50% أو أقل من قيمتها 
الدفترية، وفي ثلاث حالات ضمنها، يبلغ 
سعر السهم في السوق دون الـ 20% من 
قيمته الدفترية. وتشــير البيانات المالية 
أيضا إلى وجود 30 شركة مدرجة، أو نحو 
17.1% من مجمل الشــركات المدرجة، يقل 
سعر سهمها في السوق بنسبة تراوح بين 

30.3% و49.9% عن قيمة السهم الدفترية، 
يضاف إليها 15 شركة مدرجة أخرى تتداول 
أسهمها بسعر سوق يقل ما بين 4% و%29.4 

عن القيمة الدفترية لأسهمها. 
وأوضح التقرير أن 131 شركة مدرجة، 
أو نحو 74.9% من مجمل الشركات المدرجة 
تباع وتشترى بخصم على قيمة أسهمها 
الدفترية، وأن 116 شــركة ضمنها، تباع 
بخصم على قيمتهــا الدفترية يفوق الـ 
30% ويصل لبعضها إلى نحو 89%. ذلك قد 
يحدث في الزمن القصير، وبعد أزمة ظاهرة، 
ولكنه مستمر في الكويت منذ أمد طويل، 
ولا تبرره الأوضاع المالية لمعظم الشركات، 
ولا يبرره الأداء المالي الجيد لمعظمها أيضا 
كما هو ظاهر من فقرة أخرى في تقريرنا 
الحالي حول أرباح الشركات المدرجة حتى 

نهاية سبتمبر الفائت.

قال تقرير الشال الاقتصادي ان عدد 
الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية 
عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 
بلغ نحو 160 شــركة، أو نحو 91.4% من 
عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، 
وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن 
بعد عن نتائجها، والشــركات المشطوبة 
والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف 
سنتها المالية، حيث حققت تلك الشركات 
صافي أرباح بنحو 1.58 مليار دينار، أي 
بنسبة نمو بنحو 8.6% مقارنة بمستوى 
أرباح الأشهر التســعة الأولى من 2017 
البالغة نحو 1.46 مليار دينار. وعند مقارنة 
أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة 
نحو 538.4 مليون دينار مع أرباح الربع 
الثاني لنفس العينة، والبالغة نحو 485.4 
مليون دينار، نجدها قد ارتفعت بنحو %11، 
بينما انخفضت بنحو 4.1%، عند مقارنتها 
مــع أرباح الربع الأول البالغة نحو 562.1 

مليون دينار. 
وفي التفاصيل، زادت 6 قطاعات )من 
إجمالي 12 قطاعا عاملا( من مستوى ربحيتها 

عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من 
العام الســابق، بينما انخفضت أرباح 5 
قطاعــات أخرى مقارنة بالفترة ذاتها من 
العــام الماضي، ولم تعلن أي شــركة من 
ضمن قطاع الرعاية الصحية عن أرباحها. 
أفضلها أداء قطاع البنوك الذي زاد أرباحه 
البالغة نحو 728.7 مليون دينار إلى نحو 
865.9 مليون دينار، ثانيها قطاع الصناعة 
الذي زاد أرباحه البالغة نحو 155.3 مليون 
دينار إلى أرباح بنحو 173.5 مليون دينار، 
تلاهما في الارتفــاع قطاع النفط والغاز 
بزيادة أرباحه من نحو 4.7 ملايين دينار 
إلى نحو 11.4 مليون دينار، بينما تراجعت 
أرباح قطاع العقار من نحو 117.3 مليون 
دينار إلى نحو 87.8 مليون دينار، وتفاصيل 

أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.
وقال التقرير ان نتائج الأشهر التسع 
الأولى من العام الحالي تشير إلى تحسن 
أداء 81 شــركة مقارنة مع أدائها للأشهر 
التسعة الأولى من عام 2017، من ضمنها 
زادت 57 شركة مستوى أرباحها وخفضت 
24 شركة مستوى خسائرها أو تحولت 

إلى الربحية، أي أن 50.6% من الشركات 
التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. 
وحققت 79 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 
ضمنها 52 شركة انخفض مستوى أرباحها، 
بينما 27 شركة زادت من مستوى خسائرها 
أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي 
الرابحة، حققت 10  قائمة أعلى الشركات 
شركات قيادية أرباحا بنحو 1.034 مليار 
دينار، أو نحو 65.2% من إجمالي الأرباح 
المطلقة، تصدرها »بنك الكويت الوطني« 
بنحو 272.4 مليــون دينار، وجاء »بيت 
التمويل الكويتي« في المرتبة الثانية بنحو 
169.1 مليون دينار، و»البنك الأهلي المتحد 
)البحرين(« في المرتبة الثالثة بنحو 160.1 
مليون دينار، واحتلت شركة »زين« المرتبة 
الرابعة بنحــو 137.1 مليون دينار. وعلى 
النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر 
مطلقة بنحو 37.3 مليون دينار، وضمنها 
حققت شركة »إيفا للفنادق والمنتجعات« 
أعلى مســتوى خسائر مطلقة بنحو 9.9 
ملايين دينار، تلتها شركة »صكوك القابضة« 

بنحو 5.9 ملايين دينار.


